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المفاتيح:

ــة قيمــة مضافــة ـ غرامــة تأخــر فــي التســجيل ـ خطــأ فــي  ــي ـ ضريب ــم ضريب إعــادة تقيي
ــة. ــا خــال المــدة النظامي ــة الشــكلية لتقديمه ــول الدعــوى مــن الناحي ــرار ـ قب الإق

)VR-2021-157( القرار رقم

 )V-15485-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

ــم  ــادة التقيي ــة والجمــارك بشــأن إع ــزكاة والضريب ــة ال ــرار هيئ ــاء ق ــة بإلغ ــة المدعي مطالب
للربــع الرابــع لعــام 2019م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى فــرض ضريبــة قيمــة مضافــة 
بمبلــغ )223,664.26( ريــال، وغرامــة خطــأ فــي الإقــرار بمبلــغ )111,832.13( ريــال، وغرامــة 
التأخــر فــي الســداد بمبلــغ )11,183.21( ريــال – أجابــت الهيئــة بــأن الأصــل فــي القــرار الصحــة 
ــد الأول:  ــرة فيمــا يخــص البن والســامة وتمســكت بصحــة وســامة إجرائهــا - ثبــت للدائ
بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية، أن المدعيــة لــم تســتوف الشــروط 
ــم  ــى المركــز الرئيســي بالخــارج ولكــن ت ــؤُد إل ــم ت ــه فالخدمــة المقدمــة ل ــة وعلي النظامي
ــاً لعميــل داخــل المملكــة، وعليــه تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا.  تأديتهــا فعلي
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية، يتضــح 
أن المدعيــة لــم تقــدم الفواتيــر الضريبــة التــي تؤهلــه لحــق الخصــم، كمــا لــم تقــدم أيــة 
ــد اعتراضــه علــى اســتبعادها مــن المدعــى عليهــا، بالتالــي يتعيــن التعديــل علــى  ــة تؤي أدل
الاحتســاب العكســي. وفيمــا يتعلــق بأســس احتســاب التقييــم للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة 
للربــع الرابــع لعــام 2019م، فتــرى الدائــرة أنــه تــم توضيــح الســبب فــي إشــعار التقييــم 
النهائــي للفتــرة الضريبيــة محــل الخــاف، ممــا تــرى معــه الدائــرة عــدم صحــة مــا جــاء فــي 
لائحــة دعــوى المدعــي. فيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وحيــث أن رأي الدائــرة فــي  
بنــود التقييــم أعــاه قــد أفضــى إلــى تأييــد المدعــى عليهــا فــي إجرائهــا، وبمــا أن غرامــة 
الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه. فيمــا يتعلــق بغرامــة 
التأخــر فــي الســداد، لــم يثبــت لنــا قيــام المدعيــة بســداد الضريبــة المســتحقة، وحيــث أن 
رأي الدائــرة فــي البنــد الأول أعــاه قــد أفضــى إلــى تأييــد المدعــى عليهــا فــي إجرائهــا وبمــا 
أن غرامــة التأخــر فــي الســداد نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه - مــؤدى 
ذلــك: رفــض دعــوى المدعيــة – اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( 

مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

      ضريبة القيمة المضافة 

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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المستند:

المــادة )1(، و)15(، و)44(، و)48/أ(، و)63(، مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة  -
المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادرة موجــب المرســوم 

الملكــي الكريــم رقــم م/51 وتاريــخ 1438/05/03هـــ.

المــادة )14(، و)1/18(، و)33(، و)7/49، 8(، و)1/59(، و)1/64، 2( مــن اللائحــة التنفيذيــة  -
ــة العامــة  ــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئ لنظــام ضريب

للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ.

المــادة )2(، مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الثلاثــاء بتاريــخ 1442/08/24هـــ الموافــق 2021/04/06م، اجتمعــت الدائــرة 
الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض؛ 
ــزكاة  ــة العامــة لل وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن فــرع شــركة ....، ضــد الهيئ
والدخــل، وبإيداعهــا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم )V-2020-15485( وتاريــخ 

2020/05/17م، اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة. 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن ...، هويــة مقيــم رقــم )...(، بصفتــه مديــر فــرع 
...، ســجل تجــاري رقــم )...(، تقــدم بلائحــة دعــوى تضمنــت اعتراضــه علــى قــرار الهيئــة 
ــغ  ــة قيمــة مضافــة بمبل ــام 2019م، وفــرض ضريب ــع لع ــع الراب ــم للرب ــادة التقيي بشــأن إع
)223,664.26( ريــال، وغرامــة خطــأ فــي الإقــرار بمبلــغ )111,832.13( ريــال، وغرامــة التأخــر 

فــي الســداد بمبلــغ )11,183.21( ريــال.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت بالآتــي: »أولا: الدفــوع الموضوعيــة: 
1- الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك أن يقــدم مــا يثبــت 
دعــواه، 2- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة علــى تعديــل بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة 
للضريبــة بالنســبة الأساســية للربــع الرابــع لعــام 2019م: قدمــت المدعيــة إقــراره الضريبــي 
للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض خــال المهلــة النظاميــة، واســتناداً إلــى الفقــرة )1( مــن 
ــة إجــراء  ــى: »1-للهيئ ــي نصــت عل ــة القيمــة المضافــة والت المــادة )26( مــن نظــام ضريب
تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه.« كمــا 
نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
القيمــة  بضريبــة  للضريبــة  الخاضــع  الشــخص  تقييمــاً لالتزامــات  إصــدار  »للهيئــة  علــى: 
المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو أكثــر،« وعليــه قامــت الهيئــة بمراجعــة إقــرار المدعيــة للفتــرة 
الضريبيــة محــل الاعتــراض وإخضــاع مبالــغ لــم يتــم الإفصــاح عنهــا حيــث تبيــن لــإدارة 
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المختصــة أن تلــك المبالــغ عبــارة عــن خدمــات يتــم توريدهــا لمقيــم فــي المملكــة وهــي 
)فــرع شــركة ....( ويمثــل المبلــغ لخدمــات تســويقية ودعائيــة لمنتــج نيابــة عــن الشــركة 
الأم فــي بريطانيــا )الشــركة المالكــة للمنتــج(. كمــا اتضــح للهيئــة عــدم اســتيفاء التوريدات 
ــة  ــة التنفيذي ــواردة فــي المــادة )33( مــن اللائح ــى بعــض الشــروط ال ــراض عل ــل الاعت مح
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي نصّــت علــى: »1- باســتثناء مــا تنــص عليــه الفقــرة 
الثانيــة مــن هــذه المــادة، يعــد توريــد الخدمــات الــذي يقــوم بــه الشــخص الخاضــع للضريبــة 
إلــى عميــل غيــر مقيــم فــي أي دولــة عضــو علــى أنــه خاضــع لنســبة الصفــر. 2- لا تنطبــق 
الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة فــي أي مــن الحــالات التاليــة: أ. إذا كان مــكان التوريــد 
للخدمــة يقــع فــي أي دولــة عضــو وفقــاً للحــالات الخاصــة المدرجــة فــي المــواد مــن 
الســابعة عشــر حتــى الحاديــة والعشــرون مــن الاتفاقيــة. ب. إذا كان العميــل مقيــم فــي أي 
دولــة عضــو. ج. إذا اســتفاد العميــل أو أي شــخص آخــر مــن الخدمــات مباشــرة أثنــاء تواجــد 
أي منهــم فــي دولــة عضــو وكان الشــخص الآخــر لا يجــوز لــه اســترداد ضريبــة المدخــات 
عنهــا بالكامــل«، فالمدعيــة – العميــل – مقيــم فــي المملكــة وتمــت الاســتفادة مــن 
ــة القيمــة  ــغ لضريب ــة بإخضــاع المبال ــه قامــت الهيئ هــذه الخدمــات فــي المملكــة. وعلي
المضافــة وذلــك اســتناداً علــى مــا نصــت عليــه المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة والتــي 
نصــت علــى »...، تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا 
أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة...«. 3- وفيمــا يتعلــق بالبريــد الالكترونــي الــذي 
ــة ان تؤكــد علــى أنهــا  ــود الهيئ ــه المدعيــة بخصــوص رد الهيئــة علــى استفســاره، ت ارفقت
قامــت بتوضيــح أنــه فــي حــال قــام الفــرع بتوريــدات ســلع او خدمــات داخــل المملكــة 
فيجــب الإقــرار عنهــا مــن خــال إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة الخاصــة بالفــرع. وفيمــا 
يتعلــق مــا أوردتــه المدعيــة فــي خطــاب اعتراضــه بشــأن الدليــل الارشــادي تــود الهيئــة ان 
تنــوه علــى أنــه فــي جميــع ادلتهــا الارشــادية ذكــرت بأنهــا مجــرد ادلــة ارشــادية لا تتضمــن 
أو تهــدف إلــى أن تشــمل جميــع المعلومــات أو المــواد المتعلقــة التــي نصــت عليهــا 
الاتفاقيــة ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة. 4- فيمــا يتعلــق باعتــراض 
المدعيــة علــى غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد: نظــراً لمــا نتــج عــن عمليــة 
الفحــص والتقييــم للفتــرة الضريبــة محــل الاعتــراض، تــم فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار 
ــة القيمــة  ــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريب ــه الفق ــا نصــت علي ــك حســب م وذل
المضافــة والتــي نصــت علــى »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، أو 
قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة 
المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة.« وبنــاءً 
علــى ذلــك، تــم فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر اللاحقــة للفتــرة الضريبيــة محــل 
ــة  ــا لأحــكام المــادة )43( مــن نظــام ضريب ــك وفقً ــا وذل ــم توضيحــه آنفً ــراض كمــا ت الاعت
القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة 
خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، 
عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«، ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق 

فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الحكــم بــرد الدعــوى.«
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الدائــرة  بتاريــخ 1442/08/24هـــ الموافــق 2021/04/06م، عقــدت  الثلاثــاء  يــوم  وفــي 
جلســتها الأولــى عبــر الاتصــال المرئــي )عــن بعــد(، للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن فــرع 
....، ســجل تجــاري رقــم )...(، ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبالمنــاداة علــى أطــراف 
الدعــوى، حضــرت ...، هويــة وطنيــة رقــم )...(، بصفتهــا وكيلــه عــن المدعيــة بموجــب 
الوكالــة المرفقــة فــي ملــف الدعــوى، وحضــر ... هويــة وطنيــة رقــم )....(، ممثــاً للهيئــة 
ــل  ــزكاة والدخ ــة العامــة لل ــن الهيئ ــض الصــادر ع ــل بموجــب التفوي ــزكاة والدخ العامــة لل
التثبــت مــن صحــة حضــور أطــراف الدعــوى بعــرض بطاقــة الهويــة  برقــم )...(، وبعــد 
الوطنيــة لــكل منهمــا عبــر نافــذة مكبــرة والتحقــق مــن صفــة كل منهمــا قــررت الدائــرة 
ــة العامــة  ــة إلغــاء قــرار الهيئ ــة الشــركة المدعي الســير فــي نظــر الدعــوى، وطلبــت وكيل
ــة قيمــة  ــع لعــام 2019م، وفــرض ضريب ــع الراب ــم للرب ــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقيي لل
مضافــة بمبلــغ )223,664.26( ريــال، وغرامــة خطــأ فــي الإقــرار بمبلــغ )111,832.13( ريــال، 
وغرامــة التأخــر فــي الســداد بمبلــغ )11,183.21( ريــال، اســتناداً للتفصيــل الــوارد فــي لائحــة 
الدعــوى. وبســؤال ممثــل الهيئــة عــن جوابــه علــى دعــوى المدعيــة؟ تمســك بصحــة قــرار 
الهيئــة حيــث أن الشــركة المدعيــة لــم تفصــح عــن بعــض مبالــغ المبيعــات كمــا أنهــا تقــدم 
ــن  ــة الموقــع بي ــى عقــد الاتفاقي ــاءً عل ــت بن خدمــات تســويقية داخــل المملكــة وهــو ثاب
ــل  ــى التفصي ــة الســعودية والشــركة الأم، اســتنادًا إل ــرع الشــركة فــي المملكــة العربي ف
الــوارد فــي مذكــرة الــرد الجوابيــة المقدمــة رداً علــى دعــوى الشــركة المدعيــة، وبســؤال 
طرفــي الدعــوى عمــا إذا كان لديهمــا مــا يــودان إضافتــه؟ ذكــرت وكيلــة الشــركة المدعيــة 
أنــه لا يوجــد أي علاقــة بيــن الشــركة الأم وأي شــركة داخــل المملكــة وأن الشــركة تقــوم 
بإنتــاج منتــج يدخــل فــي صناعــات منتجــات أخــرى بشــكل نهائــي وتبيعــه إلــى شــركات خــارج 
ــة الضريبــة يمثــل تكاليــف فــرع الشــركة  ــه الهيئ ــغ الــذي فرضــت علي المملكــة، وأن المبل
ــه الشــركة الأم، واكتفــت بمــا ســبق  ــة الســعودية تقــوم بتغطيت داخــل المملكــة العربي
وقــدم. واكتفــى ممثــل الهيئــة بمــا ســبق وقــدم. وحيــث الأمــر مــا ذكــر، وبعــد المناقشــة 

قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة ورفــع الجلســة للمداولــة وإصــدار القــرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/10/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/60/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل، وحيــث أن الثابــت مــن ملــف الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بقــرار 
ــر  ــم الدعــوى عب ــت تقدي ــث ثب ــخ 2020/04/19م، وحي ــراض بتاري ــب الاعت ــاء طل إشــعار إلغ
خــال  تقديمهــا  تــم  الدعــوى  فــإن  بتاريــخ 2020/05/17م، وعليــه  الإلكترونــي  البوابــة 
المــدة النظاميــة بنــاءً عــل ى المــادة )2( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 
ــة  ــى »يجــوز لمــن صــدر فــي شــأنه قــرار مــن الهيئ ــي تنــص عل ــة والت والمنازعــات الضريبي
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الاعتــراض عليــه لديهــا خــال )ســتين( يومــاً مــن تاريــخ الإبــاغ بــه، وعلــى الهيئــة أن تبــت 
فــي الاعتــراض خــال )تســعين( يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه، فــإذا صــدر القــرار برفــض الاعتــراض 
أو مضــت مــدة )تســعين( يومــاً دون البــت فيــه، فللمكلــف خــال )ثلاثيــن( يومــاً مــن تاريــخ 
إبلاغــه برفــض اعتراضــه أمــام الهيئــة أو مُضــي مــدة الـــ )تســعين( يومــاً دون البــت فيــه، 
القيــام بــأي ممــا يأتــي: 1 -طلــب إحالــة الاعتــراض إلــى اللجنــة الداخليــة لغــرض التســوية، 
ــددة  ــة بشــأن التســوية أو مضــت المــدة المح ــة الداخلي ــرار اللجن ــف ق ــإذا رفــض المُكلَّ ف
فــي قواعــد التســوية دون الوصــول إلــى تســوية، جــاز للمكلــف التقــدم بدعــوى التظلــم 
مــن قــرار الهيئــة أمــام لجنــة الفصــل خــال )ثلاثيــن( يومــا مــن تاريــخ إبلاغــه بقــرار اللجنــة 
الداخليــة أو مــن مضــي المــدة المحــددة فــي قواعــد التســوية دون الوصــول إلــى تســوية، 
ولا تشــمل دعــواه مــا قــد يكــون تــم التوصــل فــي شــأنه إلــى تســوية مــع اللجنــة الداخليــة، 
2- إقامــة دعــوى التظلــم مباشــرة أمــام لجنــة الفصــل«، ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى 

شــكلًا.

ــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت قراراهــا بشــأن إشــعار  ــت للدائ ومــن حيــث الموضــوع، ثب
ــع لعــام 2019م، يتضــح أنّ الخــاف يكمــن فــي خمســة بنــود  ــع الراب التقييــم النهائــي للرب

وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولًا: بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية وذلــك نتيجــة إضافــة مبلــغ 
ــرع  ــن ف ــراد خدمــات قدمــت ع ــا تخــص إي ــى أنه ــة إل ــال وتشــير المدعي )4,466,919.28( ري
التوريــدات  تعريــف  نــصّ  وحيــث  الصفريــة،  للمبيعــات  بالتالــي خضوعهــا  الأم  الشــركة 
الخاضعــة للضريبــة مــن المــادة )1( للاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى »التوريــدات التــي تُفــرض عليهــا الضريبــة وفقــاً 
لأحــكام الاتفاقيــة، ســواءً بالنســبة الأساســية أو بنســبة الصفــر بالمائــة، وتخصــم ضريبــة 
المدخــات المرتبطــة بهــا وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة«، كمــا نصــت المــادة )15( للاتفاقيــة 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الموحــدة 
المعنونــة بـ)مــكان توريــد الخدمــة( علــى »يقــع مــكان توريــد الخدمــات الــذي يتــم مــن 
قبــل مــورد خاضــع للضريبــة فــي محــل إقامــة المــورد«، كمــا نصــت المــادة )8( مــن نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى »تحــدد اللائحــة المعامــات التــي يكــون فيهــا توريــد الســلع 
والخدمــات خــارج نطــاق الضريبــة«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )18( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى »مــع عــدم الإخــال بالمــادة السادســة 
عشــرة مــن هــذه اللائحــة، فيمــا عــدا التوريــدات المفترضــة، تعــد الســلع والخدمــات 
المــوردة مــن قبــل الشــخص الاعتبــاري لنفســه خــارج نطــاق الضريبــة«، كمــا نصــت المــادة 
)14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى »دون الإخــال بالمــادة 
الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة 
علــى كافــة توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي 
المملكــة، أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي 
الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع 
ــة القيمــة  ــة لنظــام ضريب ــى المملكــة«، كمــا نصــت المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذي ال
المضافــة علــى »1-باســتثناء مــا تنــص عليــه الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة، يعــد توريــد 
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الخدمــات الــذي يقــوم بــه الشــخص الخاضــع للضريبــة إلــى عميــل غيــر مقيــم فــي أي دولــة 
عضــو علــى أنــه خاضــع لنســبة الصفــر. 2-لاتنطبــق الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة فــي 
أي مــن الحــالات التاليــة: )أ( إذا كان مــكان التوريــد للخدمــة يقــع فــي أي دولــة عضــو وفقــا 
للحــالات الخاصــة المدرجــة فــي المــواد مــن الســابعة عشــرة حتــى الحاديــة والعشــرين مــن 
الاتفاقيــة. )ب( إذا كان العميــل مقيــم فــي أي دولــة عضــو. )ح( إذا اســتفاد العميــل أو أي 
شــخص آخــر مــن الخدمــات مباشــرة أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي دولــة عضــو وكان الشــخص 
الآخــر لا يجــوز لــه اســترداد ضريبــة المدخــات عنهــا بالكامــل. )د( إذا تــم تأديــة الخدمــات 
علــى ســلع ملموســة متواجــدة فــي دولــة عضــو أثنــاء عمليــة التوريــد«، بعــد الاطــاع 
ــغ )4,466,919.28(  والدراســة؛ يتضــح أن الخــاف يكمــن فــي إضافــة المدعــى عليهــا مبل
ــم تفصــح  ــي ل ــة بالنســبة الأساســية والت ــة الخاضعــة للضريب ــد المبيعــات المحلي ــال لبن ري
عنهــا المدعيــة كــون تلــك المبالــغ عبــارة عــن خدمــات يتــم توريدهــا لمقيــم فــي المملكــة 
وهــي )فــرع شــركة ...( ويمثــل المبلــغ لخدمــات تســويقية ودعائيــة لمنتــج نيابــة عــن 
الشــركة الأم فــي بريطانيــا )الشــركة المالكــة للمنتــج( بالتالــي عــدم اســتيفاء التوريــدات 
ــة  ــة التنفيذي ــواردة فــي المــادة )33( مــن اللائح ــى بعــض الشــروط ال ــراض عل ــل الاعت مح
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، وبالرجــوع إلــى الســجل التجــاري للمدعــي يتضــح أن 
نشــاطه يكمــن فــي تركيــب وتشــغيل وصيانــة وتطويــر وتكامــل أنظمــة وبرامــج وشــبكات 
الحاســب الآلــي والاتصــالات وتقديــم خدمــات التدريــب والتصميــم والخدمــات الأخــرى 
ــة لهــا أنشــطتها المســتقلة عــن الشــركة  ــى أن المدعي ــه عل ذات العلاقــة بمــا يُســتدل ب
الأم و لا يعــد كممثــل لهــا، وتشــير المدعيــة إلــى أنّ إيــرادات الخدمــات ناتجــة عــن خدمــات 
مقدمــة عــن الفــرع الأم بالتالــي تُعامــل تلــك التعامــات مــع المركــز الرئيســي علــى أنهــا 
خــارج نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )18( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، فمــا دفعــت بــه المدعيــة يعــد دفــع 
غيــر منتــج فــي الدعــوى حيــث أنّ نــص الفقــرة )1( مــن المــادة )18( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــد الخدمــات مــن الشــخص  ــار توري ــى اعتب ــة القيمــة المضافــة حينمــا أشــار إل لنظــام ضريب
الاعتبــاري لنفســه بخروجهــا عــن نطــاق الضريبــة كان ذلــك باعتبــار أنّ الشــخص الاعتبــاري 
)الشــركة الام( ســيكون مســجل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة ولــه توريــدات تتضمــن تلــك 
الخدمــات يتــم إخضاعهــا للضريبــة ويتــم الإقــرار عنهــا وهــو الــذي لــم تثبتــه المدعيــة، كمــا 
أن المــادة )15( للاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة أشــارت إلــى أن مــكان توريــد الخدمــات الــذي يتــم مــن قبــل مــورد 
خاضــع للضريبــة فــي محــل إقامــة المــورد، فــي حيــن اتضــح مــن مذكــرة الــرد الجوابيــة 
للمدعــى عليهــا أن المبالــغ المعتــرض عليهــا هــي عبــارة عــن خدمــات يتــم توريدهــا لمقيــم 
فــي المملكــة وهــي )فــرع شــركة ...( ويتمّثــل المبلــغ لخدمــات تســويقية ودعائيــة لمنتــج 
نيابــة عــن الشــركة الأم فــي بريطانيــا، فالخدمــة وقعــت فــي المملكــة حيــث أن المــورد 
ــى الخدمــات المقدمــة وحيــث  ــة عل ــي تفــرض الضريب ــه هــو المملكــة فبالتال محــل إقامت
أن المدعيــة مســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة وتقــدم خدمــات التســويق والدعايــة 
فــي المملكــة وحيــث أن مــكان توريــد الخدمــة أيضــاً يقــع فــي المملكــة فالخدمــة تعتبــر 
خاضعــة للضريبــة وليــس كمــا ادعــت المدعيــة أنهــا خــارج نطــاق الضريبــة، بالإضافــة إلــى 
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أن المدعيــة لــم تقــدم مــن الإثباتــات بمــا يفيــد تقديــم الخدمــة للشــركة الأم ولصالــح 
عمــاء خــارج المملكــة العربيــة الســعودية، فبنــاءً علــى مــا ســبق بيانــه يتضــح أن المدعيــة 
لــم تســتوفي شــروط المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة لقيمــة أنّ الخدمــة 
المقدمــة لــم تــؤُدى إلــى المركــز الرئيســي بالخــارج ولكــن تــم تأديتهــا فعليــاً لعميــل داخــل 

المملكــة، وعليــه تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا. 

ثانيــاً: بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية، وذلــك نتيجــة اســتبعاد مبلــغ 
ــرع  ــى أن المشــتريات تعــود لمشــتريات الف ــا إل ــة فيه ــي تشــير المدعي ــال، والت )6,366( ري
الخاضعــة للضريبــة وفــق آليــة الاحتســاب العكســي، وحيــث نــصّ تعريــف ضريبــة المدخــات 
ــاون  ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة القيمــة المضاف ــدة لضريب ــة الموح مــن المــادة )1( للاتفاقي
لــدول الخليــج العربيــة علــى »الضريبــة التــي يتحملهــا الخاضــع للضريبــة فيمــا يتعلــق بالســلع 
أو الخدمــات المــوردة لــه أو المســتوردة لأغــراض مزاولــة النشــاط الاقتصــادي«، كمــا 
نــصّ تعريــف الضريبــة القابلــة للخصــم مــن المــادة )1( للاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
ــي  ــة المدخــات الت ــى »ضريب ــة عل ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل ــدول مجل المضافــة ل
يجــوز خصمهــا مــن الضريبــة المســتحقة علــى التوريــدات لــكل فتــرة ضريبيــة وفقــاً لأحــكام 
ــة  ــي«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )44( مــن الاتفاقي ــون المحل ــة والقان الاتفاقي
ــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى  الموحــدة لضريب
»يحــق للخاضــع للضريبــة أن يخصــم مــن مبلــغ الضريبــة المســتحقة والملــزم بســدادها 
فــي دولــة عضــو قيمــة الضريبــة القابلــة للخصــم التــي تحملهــا فــي هــذه الدولــة فــي 
ســياق القيــام بتوريــدات خاضعــة للضريبــة«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )48( 
مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة علــى »لغايــات ممارســة حــق الخصــم، علــى الخاضــع للضريبــة أن يكــون حائــزاً 
علــى المســتندات الآتيــة: أ. الفاتــورة الضريبيــة التــي حصــل عليهــا تطبيقــاً لأحــكام هــذه 
الاتفاقيــة. ب. المســتندات الجمركيــة التــي تثبــت أنــه مســتورد للســلع وفقــاً لأحــكام 
نظــام )قانــون( الجمــارك الموحــد«، كمــا نصــت الفقــرة )7( مــن المــادة )49( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى »لا يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات إلا إذا 
ــه دليــا علــى أن مبلــغ ضريبــة المدخــات المدفوعــة  كان الشــخص الخاضــع للضريبــة لدي
أو المســتحقة الســداد وفقــاً لمــا حددتــه المــادة الثامنــة والأربعيــن مــن هــذه الاتفاقيــة. 
وفــي الحــالات التــي لا يملــك فيهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة الوثائــق المحــددة فــي 
الاتفاقيــة، يجــوز لــه المطالبــة بالخصــم عندمــا يكــون قــادرا علــى تقديــم الأدلــة البديلــة 
ــا لهــذه  الاتيــة إلــى الهيئــة: أ. فاتــورة ضريبيــة مبســطة تــم إصدارهــا بشــكل صحيــح وفقً
اللائحــة. ب. فــي حــال كان التوريــد ناتجًــا عــن نقــل الســلع إلــى دولــة عضو أخرى، فالمســتند 
التجــاري أو أي مســتند آخــر يثبــت القيمــة التــي تــم علــى أساســها احتســاب ضريبــة القيمــة 
المضافــة فــي تاريــخ النقــل. ج. مســتندات تجاريــة أخــرى ُيســمح بهــا حســب تقديــر الهيئــة، 
تثبــت أن الشــخص الخاضــع للضريبــة قــد تــم تكليفــه بصــورة صحيحــة وســدد ضريبــة القيمــة 
المضافــة ذات الصلــة«، كمــا نصــت الفقــرة )8( مــن ذات المــادة علــى »للشــخص الخاضــع 
ــخ  ــي تشــمل تاري ــرة الت ــة لاحقــة للفت ــرة ضريبي ــة المدخــات فــي فت ــة خصــم ضريب للضريب
ــرى  ــاً للأحــكام الُأخ ــراء الخصــم وفق ــه الحــق فــي إج ــك شــريطة أن يكــون ل ــد، وذل التوري
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الــواردة بهــذه اللائحــة. ولا يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات فــي أي فتــرة تقــع بعــد خمــس 
ســنوات مــن الســنة التقويميــة التــي وقــع بهــا التوريــد«، بعــد الاطــاع والدراســة، يتضــح 
مطالبــة المدعيــة بقبــول خصــم مبلــغ )6,366( ريــال بحجــة أنهــا ضريبــة تكبدهــا وهــي 
مثبتــه لديــه بالفواتيــر الضريبــة ويحــق لــه خصمهــا وفــق للأنظمــة، فبالاطــاع علــى ملــف 
الدعــوى يتضــح أن المدعيــة لــم تقــدم الفواتيــر الضريبــة التــي تؤهلــه لحــق الخصــم وفقــاً 
لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )48( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والفقــرة )7( مــن المــادة )49( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، أمــا فيمــا يخــص إشــارة المدعيــة إلــى أن مبلــغ 
)6,366( ريــال تخــص مشــتريات ينطبــق عليهــا آليــة الاحتســاب العكســي فالمشــتريات 
التــي ينطبــق عليــه آليــة الاحتســاب العكســي يمكــن الإفصــاح عنهــا فــي الحقــل رقــم )9( 
فــي الإقــرار الضريبــي فبطبيعــة الحــال طالمــا تــم توريــد ضريبــة مــن خــال آليــة الاحتســاب 
أيــة  لــم تقــدم  العكســي ســينطوي عليهــا خصــم ضريبــة المدخــات، إلا أن المدعيــة 
ــد اعتراضــه علــى اســتبعادها مــن المدعــى عليهــا، بالتالــي يتعيــن التعديــل علــى  أدلــة تؤي
الاحتســاب العكســي، ولمــا أنّ للمدعــي حــق خصــم المدخــات فــي فتــرات ضريبيــة لاحقــة 
ــرة )8( مــن المــادة )49( مــن  ــاً للفق ــك وفق ــي وذل ــد اســتيفاء شــروط الخصــم الضريب عن
ــة  ــرات ضريبي ــه خصمهــا لفت ــة القيمــة المضافــة فبإمكان ــة لنظــام ضريب اللائحــة التنفيذي

أخــرى، ممــا تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا.

ــع  ــع الراب ــة المتعلقــة للرب ــرة الضريبي ــم للفت ــق بأســس احتســاب التقيي ــاً: وفيمــا يتعل ثالث
لعــام 2019م، حيــث تشــير المدعيــة إلــى أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم الأســس التــي بينــي 
ــرة )2( مــن المــادة )64( مــن  ــص الفق ــة والغرامــات، فاســتناداً لن عليهــا احتســاب الضريب
ــى  ــم عل ــن التقيي ــى »يجــب أن يبي ــة القيمــة المضافــة عل ــة لنظــام ضريب اللائحــة التنفيذي
الأقــل صافــي الضريبــة المســتحقة وتاريــخ اســتحقاق الســداد وأســاس احتســاب التقييــم، 
كمــا يجــب أن يتضمــن التقييــم إشــعار الشــخص الخاضــع للضريبــة بحقــة فــي اســتئناف 
التقييــم«، بعــد الاطــاع والدراســة؛ يتضــح أن المدعيــة تعتــرض علــى خطــأ الهيئــة بعــدم 
تقديــم الأســباب التــي تــم علــى أساســها إعــادة التقييــم، فتــرى الدائــرة أنــه تــم توضيــح 
الســبب فــي إشــعار التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة محــل الخــاف حيــث جــاء فيــه 
»مخالفــة الشــروط الــواردة فــي المــادة )33(مــن اللائحــة التنفيذيــة«، كمــا يظهــر فــي 
الإشــعار صافــي الضريبــة المســتحقة وحــق المدعيــة فــي اســتئناف التقييــم وذلــك وفقًــا 
للفقــرة )2( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة ممــا تــرى معــه 

الدائــرة عــدم صحــة مــا جــاء فــي لائحــة دعــوى المدعــي.

رابعــاً: فيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، فاســتناداً لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة 
)42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً 
ضريبيــاً خاطئــاً، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى 
الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة 
أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة 
والمســتحقة«، بعــد الاطــاع والدراســة؛ يتضــح مطالبــة المدعيــة بإلغــاء غرامــة الخطــأ فــي 
الإقــرار والتــي نتجــت عــن تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار المدعيــة الضريبــي المتعلــق بالربــع 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

9

الرابــع لعــام 2019م؛ وحيــث أن رأي الدائــرة فــي  بنــود التقييــم أعــاه قــد أفضــى إلــى تأييــد 
المدعــى عليهــا فــي إجرائهــا، وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا 
ــة  ــا لأحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريب ــه يأخــذ حكمــه، فطبقً يرتبــط ب

القيمــة المضافــة تــرى الدائــرة صحــة قــرار المدعــى عليهــا. 

خامســاً: فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي الســداد، فاســتناداً نصــت المــادة )63( مــن 
الاتفاقيــة الخليجيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة علــى »تحــدد كل دولــة عضــو 
مــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحقة الســداد مــن قبــل الخاضــع 
للضريبــة«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )27( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
)ســداد الضريبــة( علــى »تحــدد اللائحــة مــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة 
المســتحقة الســداد مــن قبــل الخاضــع للضريبــة«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )59( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )ســداد الضريبــة( علــى »يجــب 
علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة 
كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة«، كمــا 
نصــت المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى »يعاقــب كل مــن لــم يســدد 
الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة 
الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«، بعــد الاطــاع 
والدراســة؛ يتضــح مطالبــة المدعيــة بإلغــاء غرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن تعديــل 
المدعــى عليهــا لإقــرار المدعيــة الضريبــي بالربــع الرابــع مــن عــام 2019م؛ وحيــث أن المهلــة 
النظاميــة لســداد الضريبــة المســتحقة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي 
ــرة الضريبيــة وفقــاً لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة  ــة تلــك الفت يلــي نهاي
ــة  ــه الضريبي ــاً لفترت ــوم للمدعــي وفق ــر ي ــة القيمــة المضافــة وآخ ــة لنظــام ضريب التنفيذي
2020/01/31م فــي حيــن لــم يثبــت لنــا قيــام المدعيــة بســداد الضريبــة المســتحقة، وحيــث 
أن رأي الدائــرة فــي البنــد الأول أعــاه قــد أفضــى إلــى تأييــد المدعــى عليهــا فــي إجرائهــا 
وبمــا أن غرامــة التأخــر فــي الســداد نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه فطبقًــا 
لأحــكام المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، ممــا تــرى معــه الدائــرة صحــة 

قــرار المدعــى عليهــا.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ثانيــاً: وفــي الموضــوع: رفــض دعــوى المدعيــة فــرع ...، ســجل تجــاري رقــم )...(، بإلغــاء 
قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع الرابــع لعــام 2019م، 
وفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة بمبلــغ )223,664.26( ريــال، وغرامــة خطــأ فــي الإقــرار بمبلــغ 

ــال. ــغ )11,183.21( ري ــال، وغرامــة التأخــر فــي الســداد بمبل )111,832.13( ري

ثالثــاً: صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً 
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لتســلم نســخة القــرار، وللدائــرة أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومــاً أخــرى حســبما 
تــراه، ولأي مــن أطــراف الدعــوى طلــب اســتئناف القــرار خــال )30( يومــاً مــن اليــوم التالــي 
للتاريــخ المحــدد لاســتلام القــرار ويعــد القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء هــذه المدة. 

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


